
 

 

 في تونسالتشّريعيّة حول الانتخابات  الأوّلي بيان مركز كارتر

 2019أكتوبر  8

 

 

التجّميع . ولا يشمل أكتوبر 7فىالى موّ ة ة الانتخابيّ العمليّ ب لقةالمتعّ  جوانبال سوى ييغطّ  ولا هذا بيان تمهيدي

فانّ هذا البيان لا يعكس تقييم المركز لمجمل المسار ولذلك  .عونفترة تقديم الطّ ونهائي لنتائج الانتخابات لّ ا

وسيقوم مركز كارتر بإصدار تقييمات  الانتخابي ولكنّه يقدّم تقييما اوّلياّ للمراحل المنجزة من العمليّة الانتخابيّة.

ادر الصّ  مهيديالتّ يجب قراءة هذا البيان بالاقتران مع البيان كما  ة وفي ختامها. ة الانتخابيّ إضافية خلال العمليّ 

نشر تقرير  بالإضافة إلى ذلك، سيتمّ . وئاسيةسبتمبر بعد الجولة الأولى من الانتخابات الرّ  17عن مركز كارتر في 

 ة.ة الانتخابيّ لعمليّ لالتاّلية  توصيات في الأشهر يحتوي علىنهائي شامل 

 

 لية والاستنتاجاتتائج الأوّ بيان النّ 

 

 ة السياسيةالخلفيّ 

 

ر لها المقرّ  من موعدهاقبل شهرين  أي سبتمبر 15التي أجريت في  بقة لأوانهاسّائاسية الالانتخابات الرّ أثرّت نتائج 

حون أكتوبر. كان المرشّ  15التشّريعيّة في  على الانتخابات اعميق ابسي تأثيرئيس الباجي قايد السّ وفاة الرّ عقب 

ئاسية، لانتخابات الرّ ل دوّر الأوّلالفي  تجلّىالذي للمنظومة  اخبين المناهضموقف النّ  استغلالون يأملون في المستقلّ 

 الطرفانشعر وقد . في العمليّة الانتخابيّة ديها وتشجيع المشاركةمؤيّ  تعبئة إعادةصعوبة في الأحزاب  وجدتبينما 

قيس  فوزو الحاكمة ياسيةالسّ  نظومةاخبين للمة حملتهما في ضوء رفض النّ ستراتيجيّ اان إلى تغيير أنهما مضطرّ 

كز تحملة غير تقليدية تر العمومي كما انّه يديرمويل تّ عبّر عن رفضه التمتعّ بالستقل ترشّح ممك بالمرتبة الأولى دسعيّ 

 مباشرة.اخبين مع النّ  واصلعلى التّ 

 

ة للمشهد بيعة الديناميكيّ ، الطّ 2018 سنةة لنتائج الانتخابات البلديّ  على غرارئاسية، رّ أظهرت نتائج الانتخابات ال

هضة لحزب النّ  بانتصار عريض 2011 سنةزت انتخابات المجلس الوطني التأسيسي لذ تميّ إالسياسي في تونس. 

، 2014 سنةل التشّريعية والرّئاسية نتخاباتالااً لنظام بن علي. وأعقب ذلك والأحزاب التي كانت معارضة تاريخيّ 

ة نداء تونس. وكانت الانتخابات البلديّ الحزب الحداثي ، ونجح فيها حداثيّينين والزت بصراع بين الإسلاميّ التي تميّ 

ين حين المستقلّ رشّ تملل اوصعودالسّياسيّة  الأحزابأبرز صا في تأثير حيث أبرزت تقلّ  جذريل بمثابة تحوّ  2018سنة ل

ونسية ة التّ لطات الانتخابيّ شعرت السّ وعدد من الأصوات في جميع أنحاء البلاد.  على أكبرمُجتمعينَ صلوا حالذين 



ونسيين أنذرت بتضاؤل اهتمام التّ التي  ةيّ صويت في الانتخابات البلدي نسبة الإقبال على التّ بسبب تدنّ بخيبة أمل 

 .2019 سنةياسية في البلاد بالمسابقة السّ 

 

أعلنت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات أنّ نسبة اقبال الناخبين على المشاركة في الانتخابات التشريعيّة قدرّ ب 

%، ودون 48%، وهي نسبة أضعف من تلك التي تمّ رصدها في الدوّر الأوّل للانتخابات الرّئاسيّة التي بلغت 41

%. انّ ضعف الاقبال على التصّويت يعكس تواصل 20ب  2014 النّسبة المسجّلة في الانتخابات التشريعيّة لسنة

 خيبة أمل التوّنسييّن إزاء البرلمان كمؤسّسة عجزت عن تحقيق أهداف الثوّرة وانتظارات المواطنين.

 

 ولإمساكالجمود السّياسي في تونس  أكتوبر فرصة لكسر 6اعتبر الكثيرون انّ الانتخابات البرلمانيّة التي أجريت في 

رلمان بزمام المبادرة في إنجاز الإصلاحات السّياسية والاقتصادية الضّرورية لتحقيق مكاسب أكبر في نطاق الب

يتعيّن على الأحزاب والمستقلّين الذين تمّ انتخابهم لعضويّة البرلمان الآن أن يضعوا  الاستحقاق الديّمقراطي للبلاد.

سات الدوّلة وتحسين الوضع الاقتصادي وإعادة ثقة التوّنسيّين جانبا اختلافاتهم ويمضوا بخطى بسريعة لتقوية مؤسّ 

 في ديمقراطيتّهم النّاشئة.

 

ة وإحباطهم من بطء وتيرة الإصلاح ياسية الحاليّ السّ المنظومة خيبة أمل الشعب التونسي من  2019تعكس انتخابات  

اخبين على النّ  تكاليف المعيشة واستمرار الفسادرد في الاقتصاد، وارتفاع راجع المطّ ع التّ ذ شجّ إ. 2011منذ ثورة 

 .البحث عن مرشحين مستقلين آملين أن يحقق هؤلاء تغييرا جذريا

 نداء تونسإذ شهد اخلية. زاعات الدّ نّ ياسية منقسمة بسبب الة، كانت الأحزاب السّ الانتخابات البرلمانيّ  في خضمّ 

تحالف الجبهة  انشقّ كما  1في البرلمان.مكانته ا حرمه من ، ممّ نوّابه بالبرلمان بعد رحيل أكثر من نصف انتكاسة

حزب سياسي  -منفصلين  ينى إلى إنشاء كيانين سياسيّ ا أدّ في البرلمان، ممّ الذي يعتبر من أبرز الفاعلين  الشعبية

تمحورت من نزاعات داخلية هو الآخر هضة النّ ة حرك الانتخابات، عانى حزبوقبيل  2.وائتلاف بتركيبة جديدة

أساسا حول اختيار مرشّحها للانتخابات الرّئاسيّة والتدخّل المبالغ فيه لزعيمها في تعيين أشخاص يعتبرون على 

 علاقة وثيقة به كمترشّحين في القائمات للانتخابات التشريعيّة.

 

يطرة عدم قدرته على السّ ه توقد أضعفما ، لا سيّ أدائهض يقولى تإلة في البرلمان هذا الاختلال بين الأحزاب الممثّ أدىّ 

ية الأسبقّ بلطة التنفيذية ن السّ عادرة الصّ  مشاريع القوانين زتتميّ ستور، شريعي. اذ انه وفقًا للدّ على جدول أعماله التّ 

لطة معظم مشاريع القوانين مصدرها السّ ن أبيد القوانين.  ، أي  مقترحات على تلك المقترحة من قبل أعضاء البرلمان

 على جدول أعمال البرلمان. شريعيةمبادراتها التّ هيمنت لذلك فقد نفيذية، والتّ 

                                                      
 .2019مقعدا سنة  26إلى  2014مقعدا سنة  86انخفضت كتلة نداء تونس في البرلمان من  1
بشكل أساسي نتيجة لإعلان أحد أعضاء الائتلاف أنه سيترشّح للانتخابات الرّئاسيّة باسم الائتلاف  2019 ظهر الانقسام في أفريل 2

 عوضا عن الناّطق الرسمي باسم الائتلاف كما كان الحال في السّابق.



 

 "لجنة من، وبعضهم من كتلة برلمانيّة الى أخرىوتنقّل  ابهنوّ  من غياب البرلمانعانى  بالإضافة إلى هذه العوامل،

في إشكالات  تحسم أحياناة والتي البرلمانيّ  لها قادة الكتلالتي شكّ لى الشّفافيّة إوالمفتقرة  سميّةالرّ  رغي" التوّافقات

 فشلإضافة إلى ذلك، . كاملة حيّاتهصلا هذه العوامل من قدرة البرلمان على ممارسةوقد حدتّ . قانونيّة شائكة

للحوكمة الرشيدة ة، مثل الهيئة الوطنية المستقلّ ستورية الدّ  هيئاتال بعضستورية والمحكمة الدّ تركيز في البرلمان 

 .، وهيئة الاتصال السمعي البصريالقادمةنمية المستدامة وحقوق الأجيال ومكافحة الفساد، وهيئة التّ 

     

 الإطار القانوني

 

لاع لاطّ يرغب في الكل من متاحا ولية، يجب أن يكون الإطار القانوني للانتخابات شفافًا ووفقًا لأفضل الممارسات الدّ 

 3ة.لضمان إجراء انتخابات ديمقراطيّ  ةزمظام الانتخابي اللاّ نات النّ جميع مكوّ  هذا الإطار . كما ينبغي أن يتناولعليه

 4ولية.المعايير الدّ  متوافقا معة ونسي للانتخابات البرلمانيّ الإطار القانوني التّ عموما، يعتبر و

 

الهيئة العليا المستقلة  ، وقانون2014 سنة، والقانون الانتخابي ل2014 جانفي لدستورتخضع العملية الانتخابية 

معي البصري الذي أنشأ الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي صال السّ ة الاتّ ق بحريّ المتعلّ والمرسوم ، للانتخابات

دة وكافية لمختلف ة محدّ إنشاء أطر زمنيّ  عبر مثلايمكن تحسين مجالات معينة من الإطار القانوني، و. البصري

ة، بما في ذلك الحملة الانتخابيّ المتعلقّة بحكام الأ ئاسية، فإنّ ة الانتخابية. أما بالنسبة للانتخابات الرّ مراحل العمليّ 

دة. وإضافة الى ذلك فانّ سقف الإنفاق أثناء الحملات تبر مقيّ  تعقة باستخدام الإعلانات والملصقات المتعلّ الأحكام 

كلّ  حظوظ تساوى فيهتتنافسي  توفير مناخ ويهدف الى 2014سنة ل سقف الانفاقمن  علىالانتخابية، رغم كونه أ

 .التقيّد به القائمات الحزبيّة ويصعب علىيبقى منخفضا  همن الأحزاب الصّغرى والكبرى، فانّ 

 

قانون المن  52 فصلال نصّ ياذ ة. حين أثناء الحملات الانتخابيّ الإطار القانوني إلى ضمان المساواة بين المرشّ يسعى 

نص يكما حين. رشّ تجميع الم ة لتكافؤ الفرص بينلمبادئ الأساسيّ لة الحملات الانتخابيّ وجوب احترام على  يالانتخاب

ين رشحّ تاخبين والملمساواة في معاملة النّ ل هيئةن الاعلى ضم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من قانون 3 فصلال

 بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصريق من المرسوم المتعلّ  5 فصلال نصّ ي بينما ،ةالجهات المعنيّ وجميع 

معي البصري. ومع ذلك، نظرًا حريات الاتصال السّ ممارسة حقوق و المساواة في أوجوب احترام مبدعلى  )الهايكا(

الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والهايكا  كلّ من فقد واجهت   -1500 أكثر من -حين رشّ تالمقائمات  للعدد الكبير من

                                                      
، مبادئ توجيهية (OSCE / ODIHRمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظّمة الأمن والتعاون في أوروبا ) 3

 .4لمراجعة الإطار القانوني للانتخابات، صفحة 
؛ وتشمل هذه المعايير: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 4

ميع أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو(؛ اتفاقية مناهضة التعذيب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ اتفاقية القضاء على ج

 . اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ؛ةالمهينأو المعاملة اللاإنسانية أو 



يات المتعلقة بتكافؤ الفرص للمرشحين، ينبغي إعادة صياغة ولذلك، وباعتبار التحدّ المبدأ. صعوبات في تحقيق هذا 

 ياسيالسّ  مشهدتكافؤ الفرص في ال إالإطار القانوني لتقديم إرشادات أكثر تفصيلاً حول كيفية ضمان حماية مبد

 الحالية.

 

 ظام الانتخابيالنّ 

 

ولية لا المعايير الدّ  نّ وبالرّغم من أ. ثيليّةعب إلى حكومة تمظام الانتخابي هو ترجمة إرادة الشّ الغرض من النّ إنّ 

ة مبادئ الانتخابات الحقيقيّ يحترم النظام الانتخابي التونسي  نّ ألى إجدر الإشارة ت، 5دعلى نظام انتخابي محدّ  تنصّ 

صويت رهيب، وكذلك المساواة في التّ لتّ ل ضعرّ التعدم صويت، وة التّ ، وسريّ ورية، ويضمن الاقتراع العامّ والدّ 

 مع التزامات تماشياة خمس سنوات، انتخاب البرلمان لمدّ  ستور، يتمّ وفقا للدّ ه نّ أكما مثيل العادل لجميع المواطنين. والتّ 

يمثلون مقعداً  199، منها امقعد 217 مجموعويحتوي هذا البرلمان على  6.وليةالدّ  وأفضل الممارسات الدوّلة

 .ونسيون خارجهالون التّ يمثّ  مقعدا 18والمواطنين داخل البلاد 

  

حيث وقع  2011لم يطرأ على تقسيم الدوّائر الانتخابيّة أيّ تغيير منذ انتخابات المجلس الوطني التأّسيسي لسنة 

اعتماد تمييز إيجابي بغاية زيادة تمثيل الولايات الغير المحظوظة ذات الكثافة السكّانيّة المنخفضة والتي كان من 

بمجلس نواب الشّعب  2018مشروع قانون في سبتمبر  الحكومة أودعتكون تمثيلها بالبرلمان ضعيفا. يالممكن أن 

جنة المختصّة في لو قد أوصت الّ  2014قصد مراجعة تقسيم الدوّائر الانتخابيّة على أساس إحصاء السكّان لسنة 

من القانون الانتخابي  لا يسمح باعتماد  106أنّ الفصل  برفض هذا المشروع  باعتبار 2019جانفي  المجلس في

 تقسيم جديد للدوّائر الانتخابيّة في أجل يقلّ عن سنة من تاريخ إجراء الانتخابات.

 

لا يخضعون الذين ر وأكث أوسنة  18صويت لجميع المواطنين الذين تبلغ أعمارهم في التّ  ستور الحقّ يكفل الدّ كما 

 2017سنة تعديل القانون  تمّ وقد الحقوق المنصوص عليها في قانون الانتخابات.  على يودالقنوع من أنواع  لأيّ 

في الانتخابات  منعهم من التصّويتعلى بقاء مع الإة، صويت في الانتخابات البلديّ ين بالتّ ين والأمنيّ لعسكريّ لماح للسّ 

عاية مرافق الرّ المقيمون في ن المواطنون كّ لم يتمو 7ولية.ة، وهو قيد لا يتماشى مع المعايير الدّ ئاسيّ ة والرّ شريعيّ التّ 

                                                      
 )ب(؛ مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التعليق العام  25الأمم المتحدة، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ المادة  5 

 .21، الفقرة 25 

قوق الإنسان، ؛ الإعلان العالمي لح19و 9، الفقرات 25التعليق العام  )ب(؛ 25العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة  6 

  ..I.1.6القسم مدونة مجلس أوروبا للممارسات الجيدة في المسائل الانتخابية،  (؛3) 21المادة 

: "لكل مواطن الحق والفرصة ]...[ في التصويت والانتخاب في 25راجع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة  7 

"يجب أن تكون أسباب حرمان المواطنين من حقوق التصويت موضوعية : 14، الفقرة. 25انتخابات دورية حقيقية ...."، التعليق العام رقم 

 ص عليها القانون".ومعقولة ويجب أن ين



قيام بذلك في تضمن الة صويت، حيث لا توجد آليّ هم في التّ ومراكز الاحتجاز من ممارسة حقّ  جونسّ ة والالصحيّ 

 8ة.ونسي والالتزامات الدوليّ ستور التّ لدّ ا هعلي ما نصّ القانون، خلافًا ل

 

 تقديم الترشّحات 

 

الترشّح في  قّ الح في حين أنّ و 9ولي.القانون الدّ  قتضىبم اة واجبؤون العامّ الأفراد في المشاركة في الشّ  حقّ  يعتبر

ة، فإنه ليس حقًا مطلقًا وقد ة والدوليّ من المعاهدات الإقليميّ  هو مبدأ معترف به على نطاق واسع في كلّ  للانتخابات

بقبول مطالب ونسي الإطار القانوني التّ  يسمح 10دها القانون.دّ ة ومعقولة يحأساس معايير موضوعيّ داً على يكون مقيّ 

للانتخابات حون رشّ تيجب أن يكون المو 11ة.ة والإقليميّ ا مع المعايير الدوليّ عمومالترشّحات دون إقصاء كما أنّه يتفّق 

سنة عند إيداع  23سنوات وأن لا يقلّ سنهم عن  10تقل عن ة منذ مدةّ لا تونسيّ ال حاملين للجنسيّة  التشريعيّة 

 12.الترشّحات

 

من  ةالممتدّ  للانتخابات البرلمانية في الفترة ترشّحاتلا قبولة يّ عملللانتخابات  الهيئات الفرعية المستقلةّ  أجرتوقد 

لهذه العملية،  للانتخابات مستعديّن استعدادا جيّداأعوان الهيئات الفرعية المستقلة كان و. ةجويلي 29إلى  ةجويلي 22

 1581الفرعية  الهيئات توقد تلقّ  عملهم.ء داأتفانيهم في وبكفاءتهم المهنية  تشيدة الأطراف المعنيّ جميع مما جعل 

الستةّ هيئات فرعية من  176من داخل تونس و 1 405 منهاين، ياسية والائتلافات والمستقلّ ا من الأحزاب السّ طلبم

مقاعد المع  متعادلا يهافعلى كل قائمة حين رشّ تكون عدد المييجب أن وفي الخارج. مستقلة للانتخابات الموجودة 

 حين أنّ وفي عضوين. عن  ما لا يقلّ  تضمّ ة قائمة تكميليّ  إيداع ، بالإضافة الىالمعنيّة لدائرة الانتخابيةالمخصّصة ل

فلم يتمّ الذكور والإناث،  القائمات مرتكزا على التنّاوب بينجميع  المترشّحين في يكون ترتيب القانون يشترط أن

سلسل الذي بالتّ ورقة الاقتراع في القائمات ترتيب  قد تمّ و. القائماتفي المائة من  13سوى على رأس ساء النّ  حيترش

 المعنية. رعيّةالهيئة الفإلى القائمات تقديم  به تمّ 

 

                                                      
 25الحق في الاقتراع العام على أساس المساواة في المعاملة أمام القانون: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة  8 

 (.3) 3)ب(؛ الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم، المادة 

؛ التعليق 21)أ(؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة  25والسياسية، المادة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  9 

 .26لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الفقرة  25العام 

نسان والشعوب، المادة ؛ الاتحاد الافريقي، الميثاق الأفريقي لحقوق الإ25العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة  10 

 24؛ الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المادة 13

: "لكل مواطن الحق والفرصة ]...[ في التصويت والانتخاب في انتخابات 25العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة  11 

 ن والشعوب.من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسا 13دورية حقيقية." انظر أيضًا المادة 

على عكس المترشحين للرئاسة، لا يشترط على المترشحين البرلمانيين أن يكونوا مسلمين، كما أنهم ليسوا مطالبين بإيداع ضمان  12 

 مالي أو جمع التزكيات.



انتخابية  ةائرد 27في قائمة  1340تفيد انّه تمّ قبول  ليةأرقامًا أوّ أوت  6يوم  ة للانتخاباتالهيئة العليا المستقلّ  نشرت

 13البلاد و داخل 65قائمة ) 78تم رفض وقد  13في الخارج. انتخابيةفي الستّ دوائر  قائمة 165تونس وداخل 

 فرعيّة هيئات أربعة( بينما قامت قوائم مرفوضة ثمانية) في سوسة ةضورفمالالقوائم كان أعلى عدد من و(. خارجها

الدوائر الانتخابية  كما تجدر الإشارة الى ان. قائمات المترشّحةجميع  ولقبب( روتوزوان، الكاف، قفصة غز )في

 رينلقصاو( 70قائمة(، قفصة ) 73المتنافسة في الانتخابات هي سيدي بوزيد ) ي قبُل بها أكبر عدد من القائماتالت

 (.34لي )وقبكل منهما( ب 31اوين )طقابس وتمن  القائمات المقبولة بكلّ عدد من  تم تسجيل أقلّ (، بينما 66)

 

 تسوية الطعونبعد  أوت 31في  للقائمات المقبولةالعدد النهائي الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عن أعلنت وقد 

كل  وتحتوي. ةحرشّ تالم القائمات بالتنّاسب مع عددة الاقتراع في كل دائرة انتخابيّ ورقة  حجم تم تحديدو .القانونية

 .ورقمها في ورقة الاقتراع منهاوشعار كل كل حزب أو ائتلاف أو قائمة مستقلة  باسمة اقتراع على أعمدة رأسيّ بطاقة 

 

ومع  .ل الهيئات الفرعيّةة من قبومهنيّ  ناجعةبطريقة  وتمّت إدارتهاشاملة قائمات المترشّحة تسجيل الة كانت عمليّ 

ّ تأبداً أسماء جميع الم الهيئة العليا المستقلة للانتخاباتذلك، لم تنشر  خبين من رشحين في كل قائمة، مما يحرم النا

 .للغاية معلومات مهمة

 

 يّةدارة الانتخابالإ

 

الة الوحيدة لضمان مشاركة الوسيلة الفعّ  هوة ة واحترافيّ تعمل بشفافيّ  وجود سلطة انتخابية مستقلة ونزيهةإن 

تحديد موعد الانتخابات، فيما يتعلّق ب ولالدّ  اتممارس من تبيّنكما و 14ة.ة حقيقيّ المواطنين في انتخابات ديمقراطيّ 

الهيئة العليا المستقلة ستور التونسي، فإن وفقًا للدّ و 15ية بنجاح.ة الانتخابينبغي إتاحة وقت كاف لإدارة العمليّ نه اف

 16النتائج. عن تعلنهي التي و تهاوشفافيّ  تهاونزاه العملية الانتخابية هي الهيئة التي تضمن انتظام للانتخابات

 

 أيفي الخارج،  6و داخل البلادمنها  27، فرعيّة( هيئة 33ثلاثة وثلاثين )ات الهيئة العليا المستقلة للانتخابأنشأت 

أجرت ومن خلفيات مهنية مختلفة. ينحدرون  أقصى أشخاص كحدّ  في كل دائرة انتخابية تتكون من أربعة واحدة هيئة

للانتخابات البرلمانية، نسبة وبالّ بشفافية وكفاءة.  الهيئات الفرعيّة عملية تعيين أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

 .خارجها 384البلاد و داخل منها 13446، مركز اقتراع 13830 الهيئة أعدتّفقد 

 

                                                      
تم رفض أربعة عشر  استئنافاً بشأن رفض الهيئات الفرعية لقائمات مترشحة، وقد 17نظرت الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية في  13

 منها وقبول ثلاثة.
 .20، الفقرة 25مجلس حقوق الإنسان، التعليق العام  14
 .75الأمم المتحدة، حقوق الإنسان والانتخابات، الفقرة   15
 .126، المادة 2014الدستور التونسي   16



الانتخابات الرئاسية بعد تقييم  خلالالاقتراع  مكاتبمن العاملين في  55000تم تغيير خمسة في المائة من حوالي 

الاقتراع ومراكز الاقتراع  مكاتبتدريب رؤساء  تمّ وقد  الهيئات الفرعيّة المستقلة للانتخابات من قبل أداء الأعوان

 الاقتراع الجدد. أعوان مكاتبسبتمبر إلى جانب  29و 28 يومي لفرعيّةالهيئات امن قبل 

  

مسؤولين المنسقين والؤساء ورّ لته يومان لتقييمًا مدّ  لة للانتخاباتالهيئة العليا المستقّ ئاسية، أجرت بعد الانتخابات الرّ 

. قرّرت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات تلافي القصور في تدريب ةهيئة إقليميّ  33 العاملين فيداريين الإقانونيين وال

على مستوى مركز تجميع النتائج أعوان الهيئات الفرعيّة على استخدام التطّبيق الذي يقوم تلقائيًا بتجميع النتائج 

أدىّ هذا إلى تحسين سير  تجميع النتائج.لجمع وتسليم المواد الانتخابية إلى مراكز  ستخدمها الجيشيالطرق التي و

 عمليّة تجميع النّتائج.

 

للانتخابات  الهيئة العليا المستقلة للانتخاباتدتهم الذين جنّ و، 1500 البالغ عددهم الانتخابية مراقبو الحملاتكما قام 

وقد . حملة الانتخابات التشريعية خلال هاتمويلبقواعد الحملات والأحكام المتعلقّة ببلالتزام ا مدى بمراقبةالرئاسية، 

 .بشكل كبير في عملهم الميدانيوا نشطين أن هؤلاء المراقبين ظلّ  على المدى الطويل مركز كارتر وملاحظأفاد 

 

وبشكل  الداخلية ولم تتواصل دائمًا الخلافاتعانت من بعض  الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غم من أنّ على الرّ و

بسيطة هنات غم وجود ربكفاءة في إطار زمني قصير وانتخابيّين  استحقاقيننجحت في تنظيم فقد ، عمومسق مع المتّ 

 العملية الانتخابية أو النتائج. سير فإنها لم تؤثر على

 

 تسجيل الناخبين

 

كل مواطن في  ة لضمان حقّ وسيلة هامّ يضمّ أسماءهم، شامل وحديث ودقيق  سجلّ تسجيل الناخبين وإنشاء  يعتبر

مطلوبًا، ويجب  كان ذلكيجب تسهيل تسجيل الناخبين حيثما " صويت. وفقًا للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،التّ 

 فق في مجملها معتتّ اخبين في تونس إجراءات تسجيل النّ ويمكن القول ان  17عدم فرض عقبات أمام هذا التسجيل."

  18المعايير الدولية والإقليمية.

 

. جوان 15 يوم أنهتهاريل وأف 10يوم حملتها لتسجيل الناخبين لهذه الانتخابات  ة للانتخاباتالهيئة العليا المستقلّ  بدأت

مليون ناخب محتمل، مما يجعل العدد الإجمالي  3.5جديداً من بين  ناخبًا 8981455   الهيئة لتخلال هذه الفترة، سجّ 

                                                      
وق التصويت والحق في المساواة في الحصول ، "الحق في المشاركة في الشؤون العامة وحق25مجلس حقوق الإنسان، التعليق العام   17

 .11على الخدمة العامة"، الفقرة 

 .11، الفقرة 25العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التعليق العام  18 



في تونس  لامسجّ  اناخب 6680339 ضمنهم من، 7065885 إلىيصل ة لين للانتخابات البرلمانيّ المسجّ  اخبينللنّ 

 في الخارج. 385546و

 

 ي مركز كارترلملاحظقته الناخبين ود بشأن سجلّ  امخاوف الأطراف المعنية بالانتخاباتأي من  بدييلم و

 

 الناخبين يفتثق

 

الهيئة العليا واصلت وقد  19للناخبين. العلى التثقيف الفعّ  في جزء منهلاقتراع العام يعتمد الوفاء بالالتزام الدولي با

المعلومات توفير عن طريق الانتخابات الرئاسية  فترة اخبين خلالالنّ  لتثقيفحملة محدودة  المستقلة للانتخابات

 تثقيفلحملة  اينظّمو م لمز كارتر أنهي مركملاحظأبلغ العديد من منظمات المجتمع المدني  لهم، بينماة الأساسيّ 

 التمويل.في الانتخابات البرلمانية بسبب نقص في اخبين لنّ ا

 

والملصقات من أجل إطلاع  اشيرنمال خلال الحملات الرئاسية والتشريعية الهيئة العليا المستقلة للانتخاباتعت وزّ 

ة مقاطع فيديو على شاشات التلفزيون ووسائل التواصل عدّ  تم بثّ الناخبين على مواعيد الانتخابات. إضافة إلى ذلك، 

اع ومراكز الاقتراع الاقتر مكاتباخبين بساعات فتح وإغلاق الاقتراع وتذكير النّ  عمليّة شرح خطواتلالاجتماعي 

وارع تم خلالها توزيع حملة في الشّ  الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنجزت . كمابالنسبة للانتخابات التشريعية

 المفاتيح. حلقاتوالملصقات والأساور و يرشالمنا

 

أو منظمات المجتمع المدني  للانتخاباتالهيئة العليا المستقلة اخبين من قبل لتوعية النّ  ةد متضافروكن هناك جهتلم 

 مويل.التّ في مني المضغوط للانتخابات ونقص الإطار الزّ  الىهذا جزئيًا ويعود إلا أثناء عملية تسجيل الناخبين. 

 

 الانتخابيّة بيئة الحملة

 

التي من الجوانب الهامة حريّة الاختيار  للناخبين توفّرالمفتوحة التي  الانتخابيّة دية السياسية وبيئة الحملةالتعدّ  تعتبر

لضمان  امهمّ عنصرا حين والأحزاب أثناء الانتخابات رشّ تالمعاملة العادلة للم وتعدّ لانتخابات الديمقراطية. تميّز ا

ئة ومساحة متكاف ةحرّ بيئة انتخابية وتوفير حين رشّ تللم رّ الاختيار الح كما اننزاهة العملية الانتخابية الديمقراطية. 

ن المعاملة المتساوية اذ اديمقراطية. ال جوانب حاسمة لتحقيقها كلّ تعتبر للمتسابقين وبيئة حملة مفتوحة وشفافة، 

 20والأحزاب ضرورية لضمان نزاهة العملية الانتخابية الديمقراطية. المستقليّن حينرشّ تللم

 

                                                      
 .25العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة  19 

 .25والسياسية، المادة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  20 



الرئاسية،  الانتخابات لحملة الانتخابي متالصّ يوم الموافق لسبتمبر،  14بدأت حملة الانتخابات التشريعية في 

من  انتهك العديد لكنع في جميع أنحاء البلاد. وتم احترام حقوق حرية التعبير والتجمّ وا. يوم 22ة واستمرت لمدّ 

رشحين، سواء المستقلين أو الذين ينتمون إلى أحزاب سياسية، القيود المفروضة على الحملات الانتخابية تالم

 21رة.المبكّ 

 

بطيئة في بدء  المعترف به قانونيّافي أعقاب الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، كانت معظم الأحزاب السياسية 

المستقلة كانت  ائماتبتقييم استراتيجيات حملتها، في حين أن الق كانت مشغولةحملتها للانتخابات التشريعية حيث 

 الأحزاب هذه أعادتوقد . الرسمية للمنظومةللاستفادة من الزخم المناهض  بحملاتهاالقيام في روع الشّ سريعة في 

لم تؤثر على الناخبين يبدو انها العامة، والتي  تظاهراتوال موسّعةعات اللتجمّ ة على االمبنيّ  استراتيجياتها النّظر في

رت إدارة معظم الأحزاب قرّ  الطويل أنّ على المدى  و مركز كارترملاحظذكر والرئاسية. حملة الانتخابات في 

صال تّ الا تقوم على مبدا نتخابات التشريعيةخلال الاأنشطة ب القيام، وتوزيع منشورات ومنخفضة المنسوبحملات 

 22.تهمبالناخبين في محلاّ 

 

الاجتماعي مع واصل واصل عبر وسائل التّ ز على التّ أبلغت العديد من الأحزاب بعثة مركز كارتر بأنها ستركّ وقد 

ام الخمسة قليدية في الحملة في الأيّ ون أنشطتهم التّ زسيعزّ وأنهم  دسعيّ قيس  ئاسيالرّ رشح تالناخبين الذين ساندوا الم

نظرًا صعوبة في تمويل حملاتهم نظرًا  حزابالمستقلة وبعض الأ القائماتبشكل عام، وجدت وابقة للانتخابات. السّ 

. سبقاتاسترداد المصاريف عوضا عن التّ  مبداعلى أساس العمومي للحملات تقوم لأن القوانين الجديدة للتمويل 

 وكان معظمهم يستخدمون الأموال الشخصية لتمويل الحملة.

 

 ة قد هيمنت عليها قضية استمرارشريعيّ مركز كارتر أنّ حملة الانتخابات التّ  ملاحظي طرافأبلغ العديد من الأ

زت وسائل ئاسية. وقد ركّ انية من الانتخابات الرّ ئاسة وتبعات ذلك على الجولة الثّ للرّ رشح تاحتجاز نبيل القروي الم

ح رشّ تعلى أيّ طعن محتمل في النتائج استنادا إلى حرمان هذا الموخاصّ  بشكلالموضوع الإعلام أيضا على هذا 

رسائلهم إلى لرشحين في الانتخابات التشريعية تالم تمرير، مما يجعل الانتخابيّة تكافؤ الفرص في الحملة مبدامن 

 الناخبين أمرا صعبا.

 

مرّات من طرف الهيئة العليا المستقلّة للاتصّال السّمعي  أربعة التي يشترك في ملكيتّها نبيل القروي متمّ تغريم قناة نس

دعم ترشّحه ودعاية ضدّ حزب حركة النّهضة. ارتفعت قيمة الغرامة تدريجيّا يبثّ إشهار سياسي تعمّده البصري ل

دينار تونسي  160.000دولار امريكي( و  7.000)دينار تونسي  20.000بعد كلّ مخالفة والتي تراوحت قيمتها بين 

 دولار امريكي(. 56.000)

                                                      
 دينار. 10،000إلى  5000الحملات المبكرة بغرامات تتراوح من  الانتخابيمن القانون  154تعاقب المادة  21 

 للقيام بحملة واسعة النطاق. نها تفتقر إلى الموارد الماليةّ إلى أالعديد من الأحزاب  أشارت 22 



 

لطات الانتخابية بقاعدة إبلاغ السّ  في معظم الاحيان ونئاسية، لم يلتزم المتسابقوكما كان عليه الحال في الانتخابات الرّ 

فعاليّات الحملات التي تمّ إعلام الهيئات الفرعيّة إجراء العديد من  ساعة، ولم يتمّ  48ة بحملتهم قبل بالأنشطة الخاصّ 

ولكن دون طتهم، أنشفيه  نظّمحون اسم المكان الذي سترشّ تم الم. علاوة على ذلك، قدّ المستقلة للانتخابات بها مسبقا

 فرعيّةعلى الهيئات ال تعسّرالعثور على المكان الدقيق لهذه الأنشطة. وتبعا لذلك،  عسّر عمليّةمما  تحديد العنوان

ات جميع الفعاليّ  متابعةة للانتخابات ابعين للهيئة العليا المستقلّ الحملة التّ  وملاحظي ة للانتخابات ومراقبيالمستقلّ 

 المتصلة بهذه الحملات. 

 

 المخالفاتة للانتخابات وللهيئة العليا المستقلة للانتخابات ابعين للهيئات الفرعية المستقلّ مراقبو الحملة التّ رصد 

قت هذه الانتهاكات أساسًا بالحملات المبكرة، أو أنشطة الحملات غير المعلنة، أو البسيطة لقواعد هذه الحملة. وتعلّ 

ى الآن، حتّ وت خارج المناطق المحددة أو فوق ملصقات المنافسين واستخدام الأطفال في الحملات. تثبيت ملصقا

إلى مستوى يجعله مؤثرا على نتائج  المخالفاتووفق الهيئات الفرعية المستقلة للانتخابات لم يرتق أيّ من هذه 

ة خلال الحملة وربّما تخدام للموارد الإداريّ مركز كارتر عن أي اس الإضافة إلى ذلك، لم يبلّغ ملاحظوالانتخابات. وب

وسيدي  1سن قائمات حزب قلب تونس في صفاقس ي يترأّ تساء اللا. وأفادت النّ محدوديّة الأنشطة فيها ىيعود ذلك إل

 .دعاوى قضائيّة ةعدم تقديم أي ينتالمعنيّ  تينحرشّ تضن للعنف اللفظي. واختارت المتعرّ  بوزيد أنهنّ 

 

هذه المناظرات . وأجريت ةرشحتالمالقائمات مناظرات بين  ةعاون مع مبادرة مناظرة ثلاثالتلفزيون الوطني بالتّ م نظّ 

 وتمّ  23في جميع أنحاء البلاد. قائمة 3401قائمة من أصل  27وقد شاركت فيها  ،أكتوبر 2و 1وسبتمبر  30أيام 

التي حددها القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة  ةعن طريق القرعة من الفئات الأربع اختيار المشاركين

للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الذي استند إلى عدد الدوائر التي شاركت فيها الأحزاب 

  24انتخابية. قائماتأو الائتلافات ب

 

حين تطارح رشّ تئاسية حيث كان بإمكان الممن تلك التي أجريت في الانتخابات الرّ  كانت المناظرات أكثر تفاعلا

 البعض. وكانت المواضيع الثلاثة الرئيسية هي التنمية والاقتصاد والقضايا الاجتماعية.لبعضهم أسئلة 

 

                                                      
 .في كلّ مناظرة مثلّون عن تسع قائمات شارك 23
مستقل معين في جميع أنحاء البلاد. مرشح  لحزب أوالتابعة  ائماتينص الاتفاق على أن تكون التغطية الإعلامية متناسبة مع عدد الق 24

في المائة  40إلى  30ذه الفئة دائرة انتخابية، وينبغي أن تتلقى ه 33و 28ما بين أطراف لها قائمات مترشحة فيتشتمل الفئة الأولى على و

 20انتخابية، ويجب أن تتلقى ما بين  دائرة 27و 12بين  الأطراف التي رشحت قائمات فيماتتضمن الفئة الثانية ومن التغطية الإعلامية. 

جب أن تحصل على دائرة انتخابية، وي 11إلى  2في قائمات تتضمن الفئة الثالثة الأطراف التي رشحت وبالمائة من التغطية.  30إلى 

في دائرة واحدة، ويجب أن تحصل على تغطية تتنافس  التيللقائمات  بالمائة. أخيرًا، الفئة الرابعة مخصصة 30إلى  20تغطية بنسبة 

 بالمائة.  10بنسبة 



للمشاركة، على عملية المناظرة بق مهدي جمعة، الذي لم يتم اختياره الحكومة الاساعترض البديل، حزب رئيس 

رشحين على قدم المساواة عندما تالذي يقضي بمعاملة جميع الموالشرط القانوني المطلوب  عدم احترام بناءً على

الاعتراض  1الانتخابية. ورفضت المحكمة الابتدائية في تونس وانشطة الحملات  يتعلق الأمر بالتغطية الإعلامية

 ار.   وسمحت للمناظرات بالاستمر

 

فإنّ حملة الانتخابات التشريعيّة طغت عليها نتائج  ورغم منح الدستور للبرلمان مزيدا من الصلاحيات والسّلطات،

 في بعض المناطقفاترة ومنعدمة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية واستمرار احتجاز القروي. وكانت الحملة 

اهتمام وسائل الإعلام  جلّ كان هذا كما  .حزابسياسة أو برامج الاممّا أدىّ إلى عدم وجود نقاش موضوعي حول ال

 الانتخابات الرئاسية. منصبّا

 

 تمويل الحملات

ة الجيّدة، ة. ووفقا للممارسات الدوليّ لا يمكن إجراء انتخابات ديمقراطية بدون قواعد عادلة لتمويل الحملات الانتخابيّ 

رشحين، تعات لفائدة أنشطة الحملات الانتخابية للمة التبرّ القانون الانتخابي تحديدا على شفافيّ  فإنّه ينبغي أن ينصّ 

د في عرض الحسابات الخاصة بها، والقيود المعقولة على نفقاتها، وآليات الإبلاغ المنتظمة، كل الموحّ وعلى الشّ 

 25والعقوبات الفعالة والرادعة.

 

مويل العمومي توزيع التّ  والعمومي. ويتمّ  مويل الخاصّ ع ويسمح بالتّ نفاق والتبرّ يفصّل القانون الانتخابي حدود الإ

وقد تم تحديد الحدّ 26الكثافة السكانية. بشكل منصف على أساس عدد الناخبين في الدوائر الانتخابية، إضافة إلى 

ويحظر القانون مساهمات الجهات الأقصى للنفقات الخاصة بحملة كل قائمة بستة أضعاف مبلغ التمويل العمومي. 

ولكن خلافا لما كات والشخصيات الاعتبارية. المانحة الأجنبية أو غير المعروفة، وكذلك تلك الصادرة عن الشرّ 

 في الانتخابات التشريعية. قائماتهارشحين للرئاسة، يمكن للأحزاب السياسية تمويل حملات تالمينطبق على 

 

 تراوحينسبيًا وأنه لا يزال منخفضا ، إلا 2014غم من زيادة سقف تمويل الحملات الانتخابية بعد انتخابات وعلى الرّ 

 الأدنى أن الحدّ  الأطراف المعنيّةدولارًا في سوسة. وقد أفاد العديد من  34،616ودولارًا في توزر  11،550بين 

ّ حملة هادف للغاية بما يحول دون إنجازمنخفض  لسقف التمويل حين على رشّ تالم قائماتلة، وهو ما يشجّع ة وفعا

 وعدم الإبلاغ عن النفقات بالكامل.  للإنفاق الأقصى تجاوز الحدّ 

 

                                                      
 )ب(. 3 ، المادة4( 2003توصيات مجلس أوروبا )لجنة الوزراء( ) 25
حة بناءً على عدد الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية على النحو التالي: ثلاثة رشّ تقائمة ميتم احتساب سقف التمويل العام لكل  26

وسبعون دينارًا لكل ألف ناخب وذلك إلى حدود خمسين ألفاً، وخمسون دينارًا لكل ألف ناخب إذا زاد عددهم عن خمسين ألف ناخب إلى 

 لكل ألف ناخب يتجاوز عددهم مائة ألف ناخب ولا يتجاوز مائة وخمسين ألف ناخب، حدّ أقصاه مائة ألف ناخب. اثنان وأربعون ديناراً 

وتسعة وثلاثون ديناراً لكل ألف ناخب إذا زاد عدد الناخبين عن مائة وخمسين ألف ناخب ولم يتجاوز مائتي ألف ناخب، ستة وثلاثون 

 ا تتم زيادة مبلغ المنحة وفقاً لكثافة السكان في الدائرة الانتخابية.دينارًا لكل ألف ناخب إذا تجاوز عدد الناخبين مائتي ألف ناخب. كم



 ، وبدلاً من ذلك يتمّ مسبقاي الأموال العموميّة حين من تلقّ رشّ تالم قائمات 2017 سنةيمنع تعديل قانون الانتخابات ل

رشحين عن المصاريف بعد الانتخابات إذا حصلت القائمة على ثلاثة بالمائة على الأقل من الأصوات تتعويض الم

ل على مستوى الدائرة الانتخابية. وقد أثارت هذه الممارسة مخاوف بشأن عدم تحقيق التمويل العمومي لهدفه المتمثّ 

 حين بشكل فعال. رشّ تفي ضمان تكافؤ الفرص لجميع الم

 

ة، حيث لا تتم المطالبة بتقارير مرحليّة، ولا يوجد تقييم تمويل الحملات من نقص على مستوى الشفافيّ ويعاني نظام 

 .هامّةمعلومات الحصول على ا يحرم الناخبين من ممّ  ،مويل والنفقاتللتّ  آني

 

 مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي

ة البحث عن تعبير الحر. ويشمل هذا الحق حريّ في الّ  لكل شخص الحقّ  هة على أنّ معايير الانتخابات الدوليّ  تنصّ 

عبير وحق ة الرأي والفكر والتّ ستور التونسي حريّ ويضمن الدّ 27.يها ونقلهاالمعلومات والأفكار بجميع أنواعها وتلقّ 

م وسائل التواصل ينظّ  دقانوني محدّ  تونس إطار يوجد فيوحتى الآن، لا  28.شبكات التوّاصلو ةإلى المعلوم نّفاذال

 الاجتماعي.

 

في جميع  ترشّحينأو المستقلين المالعشرة  فيسبوك الخاصة بالأحزابالمركز كارتر لصفحات  مراقبةوقد كشفت 

معظم هذه الأطراف تستخدم  ، أنّ ائماتاعمة لتلك الق، فضلاً عن الصفحات الدّ 33الدوائر الانتخابية والبالغ عددها 

صويت، اخبين للتّ ، أو دعوة النّ اات حملاتهحيها، أو الإعلان عن فعاليّ ماعي كمنبر لتقديم مرشّ واصل الاجتوسائل التّ 

 مراقبة نشاطهات التي تمّ القائمات  معظموروّجت . التي تهمّهم اخبين بشأن القضاياواصل مع النّ وليس كأداة للتّ 

فيسبوك الوطنية والجهويّة بما في ذلك لاور على صفحات سائل أو الصّ برامج حملاتها من خلال الفيديو أو الرّ ل

بعرض ومضات اشهارية عمليّة المراقبة شملتها التي القائمات صفحات فروعها الموجودة بالخارج. وقد قامت غالبية 

 29فيسبوك أثناء الحملة.المدفوعة على صفحاتها على 

 

حون والأحزاب رشّ تالانتخابات الرئاسية، ضاعف المه بسبب نتائج ويل أنّ أفاد مراقبو مركز كارتر على المدى الطّ 

 .من الشّباب سعيدّقيس من جهودهم على وسائل التواصل الاجتماعي لاستهداف أنصار 

 

اختلاف اعتماداً على  وهذا ة في حملاتهمأظهر المتسابقون مستويات مختلفة من النشاط والكفاءة المهنيّ  قدو 

عيش تونسي حملة جمعيّة  أدارتوالموارد المالية.  التي يتمّ تمريرها  والرسائل والتحّليل الانتخابي، اتالاستراتيجي

                                                      
على العهد الدولي الخاص  25، بالإضافة إلى ذلك يحدد التعليق العام 19العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسية، المادة  27

تكوين آراء بشكل مستقل، خال من العنف أو التهديد بالعنف بالحقوق المدنية والسياسية ما يلي: "يجب أن يكون الناخبون قادرين على 

 أو الإكراه أو الإغراء أو التدخل بالتلاعب من أي نوع."
  32و 31الفصول  28
البديل، أمل تونس، التيار الديمقراطي، النهضة، الحزب الدستوري الحر، عيش تونسي، نداء تونس، حزب الجبهة الشعبية، قلب  29

 تونس، تحيا تونس



، بما في ذلك الومضات الاشهارية للجمعيةالمنشورات على الصفحات الجهويّة المختلفة وذلك بتكثيف مة للغاية، منظّ 

وضعف المحتوى  لجهويّةنسيق بين الصفحات الوطنية واالتّ أدنى من مستوى على ملات أخرى ح كشفتالمدفوعة. و

 الأحزاب فيصفحات  تديرهابعض الومضات الاشهارية لأحزاب سياسية كانت  أنّ  وتجدر الإشارة الى. ونقصه

 الخارج.

 

لحملة الانطلاق الرّسمي حتىّ قبل زاد عدد الصّفحات والمجموعات التي تدعم أو تعارض أحد المترشحيَن للرئاسة 

ة على لتكون لها الأسبقيّ وذلك فاعلات، المنشورات والتّ  إلى عددبالإضافة  ئاسية،انية من الانتخابات الرّ جولة الثّ ال

تعلن عن دعمها مستقلة حزبية أو قائمات وجود  في عديد المناسبات لاحظ مركز كارتروحملة الانتخابات التشريعيّة. 

 30على الأنترنت. حملتهم الانتخابيةصورهم لتعزيز  وتستعمل للدوّر الثاّني للانتخابات الرّئاسيّةحين رشّ تملل

 

الانتخابات الرّئاسيّة حين رشّ تالم لغة تحريضيّة في عدة صفحات تدعماستعمال حملات تشويه و وقد تمّ تسجيل

وقد تمّ تداول بعض المنشورات بشكل موسّع على  31فحات لم تكن واضحة.الصّ  هذه رغم أن انتماءات والتشّريعيّة،

أن مركز كارتر ليس في وضع يسمح له بتقييم تأثير هذه المنشورات على شبكة الانترنت. ولا يفوتنا التنويه بأنه 

 العملية الانتخابية. 

 

فيسبوك تشكّك في أنشطتها العيش تونسي، هدفًا لهجمات متكررة على جمعيّة حة ألفة الترّاس، مؤسسة رشّ تكانت الم

 وأنشطة زوجها.

 

ة صواب الرأي على فيسبوك لمنصّ الوثيقة تحريضيّة أخرى تتمثلّ في شريط وثائقي على حساب  تمّ تداولكما 

بثّ هذا الشريط أيضًا على قناة العربية التلفزيونية التابعة للمملكة سبتمبر وقد تمّ  29إلى  27الإنترنت في الفترة من 

 سنةطة في اغتيال زعيمي المعارضة شكري بلعيد ومحمد البراهمي العربية السعوديّة، وهو يزعم أن النهضة متورّ 

لإنترنت. على ا اشخص 350،000أكثر من  مجملاالوثائقي هذا الشّريط  شاهد وقد 32عبر "جهازها السرّي". 2013

الانتخابات. وقد تتنافس في  اصفحات تدعم أحزابمن فيسبوك، بما في ذلك الوتمت مشاركته على نطاق واسع على 

                                                      
بعد نشر صور قائمات إئتلاف الكرامة التي تضم قيس سعيد  .1تونس 31قلب تونس، الكرامة، النهضة، تحيا تونس سوسة، قائمة  30

أكتوبر يذكّر الجميع بأن السيد سعيّد لا يدعم أية قائمة تقدمّت في الانتخابات  2وف، تم نشر بيان على موقع قيس سعيد في وسيف الدين مخل

ستنظر في التشريعيّة وأنه تم إبلاغ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حتى تتمكن من اتخاذ التدابير المناسبة. وأعلنت الهيئة المذكورة أنها 

 بعد الانتخابات.المسألة 
من بينهم، ألفة الترّاس، قيس سعيدّ، الحزب الدستوري الحرّ، وقد تم استهدافهم بحملة تشويه. استخدمت بعض الصفحات على الفيسبوك  31

 التي تدعم المترشح الرئاسي قيس سعيدّ لغة تحريضية بشكل متكرر وصفت مؤيدي نبيل القروي ب "الكفار"، أو "المثليين الجنسييّن"،

  أو "التافهين"، أو "الفاسدين".
على قناة العربية التلفزيونية. ويقال إن القنوات التلفزيونية منه  الغرف السوداء، وثائقي في ثلاثة أجزاء. تمّ عرض الجزء الأول 32

لإنترنت )يوتيوب ريط الوثائقي بسبب "ظروف غير ملائمة". وتم بثّ الجزءين الثاني والثالث على شبكة االأخرى قد رفضت عرض الشّ 

 وفيسبوك( من خلال منصة صواب الرأي.



القناة التلفزيّة التي  روع في رفع دعوى قضائيّة ضدّ فيسبوك أنّه قد تمّ الشّ الل القانوني لحركة النهضة على أعلن الممثّ 

 بثتّ هذا الوثائقي.

 

تحمل شعار شركات استطلاع تونسية، مما قد يؤدي إلى فيسبوك صفحات العلى  تداول استطلاعات رأي مزيفةتمّ و

 تضليل الناخبين.

 

 القروي وألفةومع اقتراب نهاية الحملة، تم نشر وثائق غير مصادقة على وسائل التواصل الاجتماعي تدعّي أن نبيل 

احة تعزيز موقعهم على السّ وعلاقات عامّة أجنبيّة قصد  النهضة قد تعاقدوا مع وكالات ضغطحركة التراس و

رها، أصبحت الصور ومقاطع الفيديو والتعليقات التي عم على المستوى الدولي. وبعد نشالسياسية الوطنية وطلب الدّ 

بالإضافة إلى العلاقة بين  ،تدعي وجود صلات بين نبيل القروي وعضو سابق في أجهزة المخابرات الإسرائيلية

 فيسبوك.صفحات المما أثار العديد من التعليقات النقدية على متداولة بشكل واسع النهضة وقطر حركة 

 

زاب التي راقبها مركز كارتر فترة الصّمت الانتخابي وذلك من خلال عرضها إعلانات مدفوعة خرقت غالبيّة الأح

على صفحات الحزب أو على الصّفحات الداّعمة يوم السّبت ويوم الانتخابات. وروّج حزبان على الأقل، وهما قلب 

لصقات على الإنترنت تحمل صورة تونس وحركة النهضة، للحملتين الرئاسية والبرلمانية. وقد قامت النهضة بنشر م

قيس سعيّد، كتب عليها "صوّتوا لنا لتحقيق برنامجه"، واستخدم قلب تونس صورة لنبيل القروي للترّويج قائمات 

وائر الانتخابية الوحيد الذي شارك في جميع الدّ  الائتلاف وهو عيش تونسيائتلاف  مرشّحي حزبه. في المقابل، كان

ة والجهويّة فيسبوك وامتنع عن نشرها على صفحاته الوطنيّ الوألغى الإعلانات المدفوعة التي كان يعرضها على 

 خلال فترة الصمت الانتخابي.

 

مقارنةً بحملة  حماساخلال حملة الانتخابات الرئاسية، كان استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أكثر كثافة و

استخدامها ز على المنافسة الرئاسية واستمرار احتجاز القروي. وقد تم ت هذه الوسائل تركّ تشريعية. وظلّ الانتخابات ال

 الاستقطاب السياسي والاجتماعي الذي كان واضحًا في نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. لتعزيز

 

 ملاحظو المجتمع المدني والأحزاب

 

المشاركة في الشؤون العامة ومساءلة   فيقّ من مظاهر الحمظهر هام  لاحظةبالم المجتمع المدنيجمعيات قيام يعدّ 

المجتمع المدني التي تعمل على  منظماتالمشاركة الحكومات. وتعترف مصادر القانون الدولي العام بالحق في 

 .33والمساهمة في جهود توعية الناخبينملاحظة الانتخابات 

                                                      
، مبادئ إدارة الانتخابات ورصدها ومراقبتها في منطقة الجماعة الإنمائية EISAالمعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في أفريقيا  33

 .19للجنوب الأفريقي، الصفحة 



 

نشطا في رصد مختلف جوانب العملية الانتخابية. وركزت منظمة المركز التونسي المتوسطي  كان المجتمع المدني

(TU-MED )ووفقًا لتقريرها، كان انتخابيّة دوائر ةعلى مشاركة المرأة في المناطق الريفية في سبع ملاحظتها .

ونسي أثناء الحملة، حتى في الأماكن التي كان فيها رئيس القائمة امرأة. وكان للمركز الت ئيسانّ عنصر الهناك غياب لل

 ا.ملاحظ 7 تالمتوسطي في يوم الانتخابا

 

ن تطبيقًا يمكّ حدثت وألأصوات ل تجميع موازيبعملية في يوم الانتخابات للقيام  املاحظ 4000نشرت شبكة مراقبون 

موقع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في  متاحةغير حول المسار الانتخابي لناخبين من الحصول على معلومات ا

 القائمات المفصّلةومراكز الاقتراع والمقاعد والمسجّلين ، بما في ذلك عدد الناخبين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

 المتقدمّة في كل دائرة. ائمات رشحين، وبرامج القتسماء الملأ

 

في جميع  املاحظ 600يوم الانتخابات  "عتيد"الانتخابات وديمقراطيّة نزاهة التوّنسيّة من أجل كما نشرت الجمعيّة

، بمعدل ثلاثة في ملاحظ 1000أنحاء البلاد وركزت على مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي. ونشر مرصد شاهد 

 .منطقة بلدية كل

 

المجتمع المدني والأحزاب السياسية التونسية بدور نشط في مراقبة العمليات الانتخابية التشريعيّة. وقد قام كلا 

ملاحظا من  17500ممثل للمترشحين، و 97000وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن اعتماد أكثر من 

 ملاحظا دوليا بالنسبة لهذه الانتخابات. 700المجتمع المدني، و

 

 النزاعات الانتخابيةحل 

 

وذلك  ات مختلف الهيئات المعنيةات ومسؤوليّ ة صلاحيّ عن، وخاصّ م القانون بشكل واضح إجراءات الطّ يجب أن ينظّ 

وبالإضافة إلى ذلك، يجب منح حق تقديم مثل هذه الطعون على   .لتفادي ايّ تنازع سلبي او إيجابي للاختصاص

ويعد ضمان  34رشح يتقدمّ في الانتخابات.تلكل ناخب في الدائرة الانتخابية ولكل م متاحاأوسع نطاق ممكن وأن يكون 

 في الوقت المناسب جزءًا لا يتجزأ من مبدأ الانتصاف الفعّال. النّظر في الطّعون

 

جميع الشكاوى  في المحكمة الإداريةبتت الزمنية القصيرة المنصوص عليها في القانون،  الجوعلى الرغم من الآ

واحترامها للإجراءات  في قراراتها حيادهاوالطعون السابقة للانتخابات في الوقت المناسب. وأظهرت المحكمة 

 القانونية الواجبة. 

                                                      
 AD-CDLالمفوضية الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون )لجنة البندقية(، مدونة الممارسات الجيدة في المسائل الانتخابية،  34

(2002 )23. 



 

بتدوين الملاحظات المتعلقة  لاحظينرشحين والمتلممثلي الممن القانون الانتخابي يسمح  124ورغم أنّ الفصل 

بعملية التصويت في المحاضر على مستوى مركز الاقتراع، فإن قانون الانتخابات لا يسمح للناخبين بتقديم شكاوى 

انون كما لا يسمح الق35ال.في انتصاف فعّ  حول الممارسات الخاطئة أو المخالفات المحتملة، وهو ما يحرمهم من الحقّ 

 36اخبين بالطعن في نتائج الانتخابات لدى المحاكم.للنّ 

 

القرارات  حين بتقديم شكاوى إلى المحكمة الابتدائية ضدّ رشّ تشريعية، قام عدد قليل فقط من المسبة للانتخابات التّ بالنّ 

أحكام  أربعة وقد أسفرترفض معظم الطعون المرفوعة إلى المحكمة الابتدائيّة.  مرشحيهم. وتمّ  قائماتالتي رفضت 

 يّةالاستئنافوائر دالطعنا لدى  18عرض ما مجموعه  ة للانتخابات.  وتمّ ة المستقلّ فقط عن إلغاء قرارات الهيئة الفرعيّ 

تقلة للانتخابات في معظم الحالات الفرعية المس اتبالمحكمة الإدارية. وقد أيدت المحكمة الإدارية قرارات الهيئ

 37.منها ورفضت ثلاثة

 

معظم  تام فيمركز كارتر بمراقبة عملية تسوية النزاعات الانتخابية بشكل  لاحظيلم تسمح المحاكم الابتدائيّة لم

النزاعات ين بمعلومات حول لاحظسمية العديدة، لم يتم تزويد الم. وعلى الرغم من الطلبات الخطية الرّ 38الحالات

 39الانتخابية، ولم يسُمح لهم بحضور الجلسات العلنيّة، أو الحصول على نسخ من الأحكام النهائية.

 

وعلى نفس المنوال، رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مدّ بعثة المركز بمعلومات تتعلق بالنزاعات الانتخابية 

لرئاسة. ومن ناحية أخرى، سمحت المحكمة الإدارية في تونس ورفضت مدهّا بالقرارات التي تستبعد فيها مرشحين ل

لبعثة المركز بحضور جميع الجلسات العلنيّة ومكّنتها أحيانا من بعض القرارات، وإن كان ذلك مع بعض التأخير. 

 وكانت جلسات المحكمة التي حضرتها البعثة منظمة وتم منح الأطراف الفرصة لعرض قضاياهم.

 

النزاعات الانتخابيّة غامضة في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ولم تقم الهيئة بالإفصاح عن لا تزال عملية حل 

المعلومات التي تم جمعها من مراقبي الحملة التابعين لها، ولم تعلن علنًا عن كيفية حل الشكاوى الانتخابيّة. كما لم 

                                                      
ابات وإعلان الاتحاد الإفريقي بشأن المبادئ التي تحكم الانتخ؛ ، الفقرة25العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التعليق العام  35

 .7الديمقراطية في إفريقيا، القسم الرابع، المادة 
والميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحوكمة، ؛ 2 ، المادةّالأمم المتحدة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 36

 (2) 17المادة
قرارات تضمنت قائمة واحدة مترشحة في دائرة الامريكيتين وباقي دول أوروبا، وواحدة مترشحة في دائرة العالم  تم نقض ثلاثة 37

 .العربي وبقية العالم، واثنان في تونس
عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بشأن شروط وإجراءات اعتماد  الصادر 2014 سنةل 9من القرار رقم  7وفقاً للفصل  38

حظين المحليين والأجانب للانتخابات والاستفتاءات. ويحق للملاحظين المحليين والأجانب "متابعة المراحل المختلفة للعملية الملا

من مجلة المرافعات المدنية والتجارية الحق في  252الانتخابية المتعلقة بـ ... الترشحات ... والنزاعات الانتخابية". ويمنح الفصل 

 رار المحكمة لأي شخص يطلب ذلك.الحصول على نسخ من ق
 المحكمةات يعطي الحق في الحصول على نسخ من قرارالذي  1972لسنة  40من قانون المحكمة الإدارية عدد  55الفصل   39



رت للمتقاضين فرصة المناسب؛ ومع ذلك، فقد وفّ  أو القرارات في الوقت بشأن الشكاوىتصدر المحاكم معلومات 

 إلى مطالبهم واتخاذ القرارات خلال الإطار الزمني القصير المسموح به. للإنصات

 

 يوم الاقتراع

 

عن إرادة الشعب من خلال انتخابات دورية ر إن عملية التصويت هي حجر الزاوية في الالتزام بتوفير حرية التعبي

صويت في يوم الانتخابات أمرًا ضروريًا لتحديد ما إذا كانت هذه الانتخابات قد عمليات التّ عد جودة وت 40حقيقية

ولي، بالاقتراع السري هو التزام أساسي بموجب القانون الدّ  وإجراء الانتخاباتأجريت وفقًا للالتزامات الديمقراطية. 

 41ووسيلة معترف بها لضمان التعبير عن إرادة الشعب بحرية.

مركز اقتراع في خمس دوائر  245لق بالانتخابات الرئاسية، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنّ فيما يتع

)الكاف، القصرين، جندوبة، قفصة، سيدي بوزيد( ستعمل يوم الانتخابات وفق توقيت مختصر، وذلك من الساعة 

. ويمسّ هذا التغيير في ساعات التصويت مساءً  6:00إلى  8:00مساءً بدلاً من الساعة  4:00إلى الساعة  10:00

 ناخبًا. 112195حوالي 

 

 فتح المراكز والاقتراع

 

بأنها هادئة ومنظمة تنظيماً جيداً  38وعددها  مراكز الاقتراع التي لاحظها مركز كارتركلّ تم وصف عملية فتح 

 الإجراءات والبيئة الانتخابية بشكل إيجابي.في المائة من فرق الملاحظين تنفيذ  100مهني، حيث قيّم بشكل و

مركز اقتراع خلال يوم الانتخابات. وقد صدر عنهم تقييم إيجابيّ للبيئة  391قام ملاحظو مركز كارتر بتقييم 

أن الناخبين،  مركز اقتراع 11في  دوّن الملاحظونو. مراكزجراءات في أغلبية الاحترام الإالانتخابية العامة و

 99. وفي وحجم بطاقة الاقتراع ائماتلسن منهم، قد واجهوا صعوبة في التصويت بسبب عدد القوخاصة كبار ا

مركز  49بالمائة من مراكز الاقتراع التي تمت زيارتها، تمكن الناخبون من التصويت سراً. كما أفاد الملاحظون أن 

 ية الوصول إليها.عضواقتراع لا يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة ال

 

مركز اقتراع تمّت ملاحظة العملية الانتخابيّة فيها. وكان ممثلو  391من  373ممثلو الأحزاب موجودين في كان 

 9بالمائة، وتحيا تونس في  19وقلب تونس في  الاقتراع،بالمائة من مراكز  33في  للملاحظة النهضة حاضرين

راكز الاقتراع التي تمت زيارتها. وكان المواطنون بالمائة من م 20مستقلة في  اتئمابالمائة. كما كان هناك ممثلون لق

                                                      
 .9و)أ(  25و 2العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المواد   40
. المعهد 23المادة  الإنسان،الإعلان العالمي لحقوق  ؛25المادة الأمم المتحدة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  41

، مبادئ إدارة الانتخابات ورصدها ومراقبتها في منطقة الجماعة الإنمائية للجنوب EISAالانتخابي للديمقراطية المستدامة في أفريقيا 

 . 24صفحة الأفريقي، ال

 



رقم فكان لممثلي الاتحاد العام  أما أعلىمركز اقتراع تمت ملاحظتها،  391من  168الملاحظون حاضرين في 

 25مركز اقتراع بينما سجلت شبكة مراقبون حضورها في  135( الذي كان حاضرا في UGTTالتونسي للشغل )

 مركزا.

 

 والعد إغلاق المراكز

تم تقييم تطبيق الإجراءات وبيئة الانتخابات بشكل عام على أنه جيد جداً أو معقول في مراكز الاقتراع البالغ عددها 

التي تمّت فيها ملاحظة عملية الإغلاق. وأفاد جميع الملاحظين أنه لم يكن هناك ناخبون ينتظرون دورهم و 35

 مساءً. 06:00الاقتراع في الساعة  مراكزللتصويت عند إغلاق 

 35 خلال عملية العدّ، تم تقييم تنفيذ الإجراءات والبيئة العامة بشكل إيجابي في جميع مراكز الاقتراع البالغ عددها

 مركزًا؛ ووصف الملاحظون العملية بأنها هادئة ومهنية ومفصلة.

 

 تجميع النتّائج 

  

 ومنتظملا تزال عمليّة تجميع النتّائج مستمرّة. لقد وصف ملاحظونا الى حدّ الآن العمليّة بكونها تسير بشكل ناجع  

يسمح بملاحظة فاعلة للعمليّة التجّميع ودقيق. في بعض مراكز التجّميع سمح للملاحظين بالجلوس في مكان قصيّ لا 

لا يخوّل التفّاعل مع الأعوان.  وفي بعض المراكز الأخرى تمكّن الملاحظ من النّفاذ الى مجمل العمليّة وتحلّى و

 الأعوان بروح التعّاون عند الإجابة عن الأسئلة.

 

الانتخابات. وقام المركز  ملاحظةل قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اعتمادا رسميا منمركز كارتر  تلقّى الخلفية:

وقد شاركت في قيادة هذه . مركز تجميع27اقتراع بالإضافة إلى  مكتب 392زاروا  الاحظم 90بنشر أكثر من 

لجنة لدى  ةمفوضكارين أبو زيد،  السيدةالبرلمان الإيطالي وة سابقة في دي زولويتا، عضوالسيدة تانا  المهمّة

 .دولة 30ن أكثر من عممثلين ت البعثة الجمهورية العربية السورية. وضمب المعنيّةالتحقيق المستقلة 

 

 2011 سنة. وقد قام بمراقبة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ل2011 سنةكان للمركز وجود في تونس منذ 

وكذلك عملية صياغة الدستور التي توُّجت باعتماد الدستور في جانفي  2014 سنةوالانتخابات الرئاسية والتشريعية ل

2014. 

 

. وفي منتصف شهر 2019في شهر ماي من الخبراء سبة لهذه الانتخابات، نشر مركز كارتر فريقًا أساسيًا بالنّ 

لى المدى ع ملاحظا 16نتخابي للديمقراطية المستدامة في إفريقيا بنشر جويلية، قام المركز بالتعاون مع المعهد الا

 دولة.  18على المدى الطويل  الأساسي والملاحظون ويمثل الفريقالطويل في جميع أنحاء البلاد التونسية. 

 



لدوّر ابملاحظة الانتخابية. وسيقوم  طعونوالبتّ في ال للنتائج النهائي لتجميعسيبقى المركز في تونس لمراقبة عملية ا

 أكتوبر.  13ئاسية في الرّ  الثاني للانتخابات

 

لعملية اوشامل لجودة لمركز في تونس في تقديم تقييم محايد ل بعثة ملاحظة الانتخابات التابعةوتتمثل أهداف 

 ال الديمقراطي. للانتق دعمهجميع التونسيين، وإظهار  يشملالانتخابية، والتشجيع على إجرائها بشكل 

 

يقوم مركز كارتر بتقييم العملية الانتخابية في تونس بناء على الدستور التونسي، والإطار القانوني الانتخابي المحلي، 

. وتجري مهمة المراقبة بالنسبة إلى المركز والمعايير الدولية للانتخاباتوالالتزامات المستمدة من المعاهدات الدولية 

 42ئ المراقبة الدولية للانتخابات.وفقًا لإعلان مباد

 

يود المركز أن يشكر المسؤولين التونسيين وأعضاء الأحزاب السياسية وأعضاء المجتمع المدني والأفراد وممثلي و

 عملية الانتخابات التشريعية. ملاحظةفي طاقتهم لتسهيل جهوده سخّروا المجتمع الدولي الذين قدموا بسخاء وقتهم و
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 الدولية للانتخابات. لاحظةيساهم في تحسين المهو منظمة دولية حكومية وغير حكومية، و 55إلى حد الآن من قبل 


